


اعتبر الشركات التي يكون موضوعها تجاريا من ضمن التجار ذلك كون الشركة لها شخصية اعتبارية يتم   •

 الشركة اكسابها لها مجرد اتمام اجراءات تسجيل 

 يتم تحـديد غايات الشركة عند الشروع في اجراءات تأسيسها  •

البدء   • عند  المشرع  أوجب  شركات    بإجراءات وقد  أم  الاشخاص  شركات  من  أكانت  سواء  الشركة  تأسيس 

يتم تسجيل   الشركة لا  غابات  تحديد  وفي حال عدم  الشركة  في عقد  الشركة  غايات  بذكر  القيام  الأموال 

اقب،   البيانات الخاصة بالشركة ناقصة؛ مما يؤدي ذلك لرفض عقد  الشركة لدى مـر الشركات بل تبقى 

 تأسيس الشركة 

القانون التجاري كأحكام الصلح الواقي و الافـلاس   لأحكامليتم بعد ذلك اكسابها صفة التاجر وتكون خاصة   •

ركة تكون ضمن غايات  ولكن ذلك كله يكون ضـمـن غـايات الشـركـة لان الشخصية الاعتبارية التي منحها للش 

 الشركة فقط 

وفي حال كان هدف الشركة او الغاية من انشائها ممارسة الاعمال المدنية مثل الاعمال الهندسية أو الزراعية   •

تكون ملزمة بالتزامات التاجر لأن القانون الذي يتم    او اعمال المحاماة فان الشركة تعتبر شركة مدنية ولا 

 . المدني وليس القانون التجاري اخضاع الشركة له هو القانون  

لو   • كما   ) مدنية   ( تجارية  تعتبر  أعمال لا  ممارسة  تأسيسها  من  الهدف  يكون  التي  الشركات  أن  والخلاصة 

تأسست شركة تقوم بزراعة محصول معين فإن مثل هذه الشركة تعتبـر شـركـة مدنية ، ولكن لو كانت الشركة  

الأشكال التي أشرنا إليها والتي وردت في قانون الشركات الأردني النافذ المفعول  المذكورة قد تأسست وفق أحد  

 فإن الشركة المذكورة يجب أن تمسك الدفاتر التجارية وأن تسجل اسمها في السجل التجاري 

 المبحث الثالث  

 إثبات صفة التاجر 

اء أكان شخصا طبيعيا ( تطبق عندما يراد اثبات صفة التاجر بالنسبة لشخص معين سو القاعدة المعروفة )البينة على من ادعى 

 أم اعتباريا. 

 : لتي تترتب على اكتساب صفة التاجرالآثار ا

 :كما يأتيب على تقرير صفة التاجر ويمكن أن نوجز الآثار التي تترت 



 الاعمال التي يقوم بها التاجر تعتبر تجارية.   .1

 يلزم التـاجـر بـأن يمسك بعض الدفـاتـر التـجـارية وفي الأقل ثلاثة أنواع من الدفاتر   .2

 يلتـزم التاجـر بأن يقـوم بالتسجيل في السجل التـجـاري   .3

4.  
ً
 تجاريا

ً
 أن يتخذ التاجر له عنوانا

 يخضع التاجر لأحكام الصلح الواقي والإفلاس في حالة توقفه عن دفع ديونه   .5

 على التجار الانتساب الى عضوية الغرف التجارية إن وجدت غرفة تجارية في البلد الذي يمارسـون فـيـه عملهم  .6

 الفصل الثاني 

 واجبات التاجر 

 على التاجر ثلاثة واجبات وهـي: 

 مسك الدفاتر   .1

 التجاري  التسجيل في السجل  .2

 واتخاذ عنوان تجاري   .3

 الانتساب إلى عضوية الغرف التجارية .4

 المبحث الأول 

 الدفاتر التجارية   

على كل تاجـر أن يمسك على الأقل ثلاثة أنواع من الدفـاتـر كـحـد أدنى ويتـرك للتاجر الخيار فيما عدا ذلك فله أن يتخذ   •

 .  ة له وتسهيلا لمعاملاته التجاريةتنظيمها فائدما شاء من الدفاتر الأخرى التي قد يرى في 

 ومسك الدفاتر التجارية واجب على التجار من الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعـتـبـارية  •

 وقد أعفى القانون كما سبق ورأينا التاجر الصغير من القيام بواجبات التاجر ومنها مسك الدفاتر التجارية •

 ة: فوائد مسك الدفاتر التجاريأولا

إن مسك الدفـاتـر التـجـارية التي تحـتـوي على المعلومـات الـواضـحـة والموثقة بالمستندات بشكل منظم تجعل التاجر   .1

في وضع يستطيع مـعـه مـعـرفـة حالته الماليـة وبالتالي تمكنه من مـعـرفـة مـواطن الخلل والقـصـور في تجـارته وهكذا  

 تجارية ولتطوير وإزدهار تجارته . محكمة لسير أعماله اليستطيع تلافي السلبيات ووضع خطة 

الرسـمـيـة   .2 الوثائق  أو  بالمستندات  تجعله لا يحتفظ  قد  الغير  مع  التاجر  يجريها  التي  التجارية  العمليات  كثرة  إن 

المعل من  يستفيد  قد  وبالتالي  التجارية  دفاتره  في  بتسجيلها  ملزم  ولكنه  العـمـليـات  تلك  بإثبـات  ومات  الخـاصـة 

 المدونة في الدفاتر المذكورة لإثبات تلك المعاملات .  

إن الدفاتر التجارية تصلح لكي تكون وسيلة للإثبات لمصلحة التاجر ولمصلحة الغير وكذلك يمكن للمحكمة عند   .3

رة أمواله  في الدفاتر وما إذا كان الإفلاس نتيجة لتقصير التاجر في إدا  إفلاس التاجر أن تتبين من المعلومات المدونة

 أو نتيجة غش واحتيال صدر منه



 

 وقد تفيد تلك الدفاتر في دفع تهمة الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي عن التاجر  •

 يمكن الاستفادة من المعلومات المدونة في الدفاتر التجارية المنتظمة في تقدير ضريبة الدخل بالنسبة للتاجر  •

 ـا يراد مـعـرفـة المواد التي اسـتـوردها التـاجـر أو التي قـام بتصـديرها يمكن الرجـوع الى الدفـاتـر التـجـارية عنـدم •

 لدفاتر التجارية التي ينظمها التاجر تفيد: ا •

 التاجر نفسه   .1

 تفيد الغير الذي يتعامل مع التاجر   .2

 تفيد السلطة العامة    .3

 تفيد المحكمة   .4

: أقسام الدفاتر التجارية  
ً
 ثانيا

 الدفاتر الإلزامية  (1

دفـتـر الـيـومـيـة وهو الدفتر الذي »يجب أن يقـيـد فـيـه يومـا فـيـومـا جميع الأعمال التي تعـود بوجه من الوجوه إلى عمله   (2

 النفـقـات التي أنفـقـهـا على نفسه وأسرته« ودفتر اليومية هو 
ً
 فـشـهـرا

ً
الدفتر الرئيس ي  »  التجـاري وأن يقيد بالجـملة شهرا

 « سبي الذي تقوم عليه أعمال التاجرالتجارية جميعا وهو يشكل الأساس المحابين الدفاتر 

 أن الأمور التي تقيد في دفتر اليومية:

، والقبض أو تسديد الديون أو سحب أوراق تجارية  التي يجريها والتي تتعلق بتجارته، كالبيع والشراءجميع العمليات   .1

 .  حته من قبل الغيرلمصلحة الغير أو لمصل

. وعليه فإن دفتر  ي وهكذا في كل يوم من أيام العمللتاجر أن يضع التاريخ الذي يبدأ فيه العمل التجار على ا •

 اليومية يتضمن جميع التفصيلات الخاصة بالنشاط اليومي للتاجر الذي يتصل بتجارته. 

 جميع النفـقـات والمصـروفات الخاصة بالتاجـر كـالمصـروفات الشخصية له جميع ولأسرته  .2

الـغـالب  وقد   • في  نجـده  ولهـذا  يجـريـهـا  التي  العمليات  بأول جميع   
ً
أولا اليوم  أن يسجل خلال  التاجر  يصعب على 

 يسـتـعين بدفـتـر أخـر يسمى بدفـتـر المسـودة أو الخرطوش 

 وإذا لم يتم نقل محتويات المسودة إلى دفتر اليومية فعندئذ يعتبر دفتر يومية أصلي  •

 دفتر صـور الرسائل  (3

التي  وهذا   بالأعمال  المتعلقة  المتبادلة  والوصولات  والمستندات  والقوائم  والـبـرقـيـات  للـرسـائـل   
ً
صـورا يتـضـمـن  الدفـتـر 

ا  تلك  اسـتنـسـاخ  إعـادة  وجـوب  نرى  ولا  التاجر  الدفـاتريمارسها  في صـفـحـات  ملف  لمسـتنـدات  أن يخصص  يكفي  وإنما   ،

 .لحفظ النسخ الثانية أو النسخ الأصلية

 دفتر الجرد والميزانية  (4

 يتم تنظيم الجرد والميزانية مرة واحـدة على الأقل وفي كل سنة  •



 لكل ما يملك من أموال منقولة وغير منقولة وأوراق تجارية أو مالية وما لديه من   •
ً
فعلى التـاجـر أن يجـري جردا

 لنسبة للغير. رصيد في البنوك وما له من ديون با

 التاجر حقيقة مركزه المالي وذلك بإعداد الميزانية وعادة تكون سنوية يستطيع أن يتبين  •

وقد ينظم للجـرد دفتر مستقل تدون فـيـه جميع الموجـودات والأمـوال وينظم للـمـيـزانـيـة دفـتـر آخـر وسـواء جـرى   •

 تنظيم الجـرد والميزانية في دفتر واحد أو في دفترين 

 رة واحدة سنويا على الأقل لابد من إجراء وتنظيم الميزانية م •

 الدفاتر الاختيارية  (5

 لما يقوم به التاجر من أعـمـال ومدى اتساعها وأهـمـيـتـهـا
ً
 يختلف عدد هذه الدفاتر وفقا

 :الدفاتر الاختيارية نذكر ما يلي  ومن

، ثم يقوم  خـلال نشاطه اليوميهـا التـاجـر دفتر المسود او الخرطوش وتسجل في هذا الدفتر جميع العمليات التي يقـوم ب -أ 

 بنقل تلك المعلومات إلى دفـتـر الـيـومـيـة 

ويسجل في هذا الدفتر كل مـا يدخل الخزانة أو الصندوق من مـبـالغ وكل مـا يخـرج منه وهذا    وق دفتر الخزانة أو الصند - ب

أنف التي  المبالغ  ومقدار  التاجر  قبضها  التي  النقدية  المبالغ  مقدار  يبين  الش الدفـتـر  نفقاته  أو  تجارته  على  خصية  قها 

 ومقدار المتبقي في الخزانة. 

 دفـتـر المخـزن وتدون في هذا الدفتر التفاصيل الخاصة بالبضائع التي تدخل إلى المخزن والبضائع التي تخرج منه  - ت

لات سواء أكان التاجر  دفـتـر الأوراق التـجـارية تسجل في هذه الدفاتر تاریخ استحقاق الأوراق التجارية من سفاتج وكمبيا - ث

 دائنا أم مدينا 

 المبحث الثاني  

 كيفية تنظيـم الدفاتر التجارية 

 أن تنظيم دفـتـر الـيـومـيـة ودفـتـر المراسلات ودفتر الجرد والميزانية يكون وفقا لما يأتي:

 : تسجيل المعلومات الخاصة بالعمليات التي يجريها التاجر بحسب تواريخها أولا

يصار إلى محو بعض ما كتب أو  ترك بعض الأماكن على بياض وإن لا  ( خلو الدفاتر التجارية من الفراغ أو  17)المادة  أوجبت  

، والغرض مراعاة الدقة  أو الحك  لا تتضمن الدفاتر الشطبأو نقل إلى الهامش وكذلك يجب أن    تحشية كتابة بين السطور 

 .والوضوح في تدوين المعلومات وتفويت الفرصة

إذا وقع خطأ أو سـهـو في التدوين ففي هذه الحالة يصـار إلى التصحيح في نفس الدفتر وفي التاريخ الذي تم فيه اكتشاف    أما

 الخطأ أو السهو أو النسيان 

 :
ً
اقب السجل التجاري قبل استعمالها ثانيا  ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها من مر

اقب السجل( ترقيم الدفاتر الم18أوجبت )المادة    ، والغرض من  التـجـاري قـبـل اسـتـعـمـالهـا  ذكورة والتـأشـيـر عليـهـا مـن مـر

 هذا الإجـراء هو منع التـاجـر مـن إزالة بعض الصفحات من الدفتر أو إبدال الدفتر برمته بدفتر آخر



دد صفحاتها او لإنهاء عمل التاجر  وفي حال الفراغ من استخدام الدفاتر التجارية سواء أكانت بإغلاق الدفاتر لاكتمال ع

اقب السجل التجاري للتأشير عليها   فلا بد من تقديم هذه الدفاتر الى مر

 المبحث الثالث  

 مـدة الاحتفاظ بالدفاتـر التجارية

يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة  فيها بدفاتره التجارية بقولها »   يجب على التاجر الاحتفاظ •

،  يخ التأشير بانتهاء صفحات الدفترومدة العشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفال الدفتر أي من تار (  1) عشر سنوات  

 ، ولا علاقة لهذه المدة مع مـدة التقادم  التاجر عن مزاولة نشاطه التجاري   أو من تاريخ توقف

 للإثبات المشرع قد حدد المدة المذكورة فيها كوسيلة  •

 ورثة التـاجـر عند وفاته بـأن يـحـتـفظوا المشرع لحفظ الدفاتر •
ً
 بل ألزم أيضـا

وأخـيـرا تجدر الإشارة إلى أن واجب الاحتفاظ بالدفاتر التجارية يكون فقط بالنسبة للدفاتر التجارية الإجبارية   •

 فقط وليس الاختيارية

 ت التي تترتب على عدم مسك التاجر للدفاتر التجارية  الجزاءا

 نصت بعض القوانين على جزاءات مدنية وأخرى جزائية منها: 

أما الأولى فتنحصر في تجريد الدفاتر التجارية التي لم تنظم بالطريقة التي نص عليها القانون من قوتها في الإثبات لمصلحة  

 تاجر المذكور. التاجر الذي نظمها بل قد تتخذ حجة ضد ال

أما الجزء الجنائي فيكون بفرض عقوبة معينة في حالة مخالفة التاجر للأحكام الخاصة بمسك الدفاتر وقد يتعرض التاجر  

.  لسا بالتقصير أو بالاحتيالالذي لا يمسك الدفاتر التجارية أو إذا كان قد مسكها ولكن بشكل غير منتظم إلى اعتباره متفا

ا أن قانون  يقم بواجب مسك  ومما يلاحظ  لم  الذي  التاجر  التي تفرض على  العقوبات   من 
ً
الأردني قد جاء خاليا لتجارة 

 الدفاتر على نحو منظم 

التاجر الذي لا يقدم إلى المحكمة الدفاتر الثلاثة الإلزامية والتي جاء ذكرها من قانون التجارة لا يمكن    :ومفهوم المخالفة

دمة منظمة وفق ما يتطلبه  من الإفلاس وعلى شـرط أن تكون الدفاتر في المحكمـة المقأن تنظر طلبـه لـعـقـد الصلح الواقي  

 . القانون 

 المبحث الرابع 

 حجيـة الدفاتر التجاريـة فـي الإثبات 

 القاعدة هنا تقول إنه لا يجوز للشخص أن ينش ئ دليلا لنفسه ولا يجبر على أن يقـدم دليـلا ضـد نفسه  •

الإثبات   • القانون حرية  خـاصـة  أجاز  قـواعـد  لهـا  القانون  وضع  التي  التجارية  الدفاتر  وتعد  التجارية  المسائل  في 

 بكيـفـيـة تنظيمها وتدوين المعلومات فيها كقـرائن للإثبات يجـوز للقاض ي الأخذ بها أو إهمالها  



)اليـومـيـة، المراسلات، الجـر تؤخذ بنظر الاعتبار للإثبات هي الدفاتر   • ( أما الدفاتر  د والميزانيةالتجارية الإجبارية 

 أو المساعـدة فلا تشملهـا نصـوص قانون البينات كوسيلة للإثبات  الاختيارية

أن في المسائل التجارية لذا يمكن عتبار المعلومات التي ترد فيها كقرائن الإثبات حر بسيطة يمكن للقاض ي أن   •

 يستند إليها في حسمه للنزاع  

 :  ية في الإثبات إلى ثلاث حالات هي جار تقسيم مـدى حـجـيـة الدفاتر الت 

 : حجية الدفاتر التجارية ضد الغير أولا

 يجب التمييز بين ما إذا كان خصم التاجر تاجرا أو غير تاجر 

 الخصم غير تاجر -1 

فليس من العدل أن نمكن التاجر من أن يستعمل دفاتره دليـلا ضـد الشخص المذكور في الوقت الذي لا يملك   •

 الغـيـر مثل تلك الوسائل من الإثبات

يجوز للقاض ي اتخاذ البيانات الواردة في دفاتر التاجر أساسا للحكم لصالح التاجر المذكور ضد غير التاجر على أن   •

، ويتضح من ذلك أن القانون اعتبر البيانات  تممة لأي من الطرفين المتخاصمينيقوم القاض ي بتوجيه اليمين الم

 ر التاجر ضد خصمه غيـر التاجر  الموجودة في دفات

 مـجـرد قرينة بسيطة ينبغي دعمها باليمين المتممة إذا شاء القاض ي الاعتماد عليها   •

 واليمين المتممة تعتبر في هذه الحالة دليلا تكميليا يوجهها القاض ي لأي من الخصمين لتعزيز دليل ناقص   •

التي يطلب أحد الخصم اليمين الحاسمة واليمين المتممة  والفرق واضح بين • اليمين الحـاسـمـة هي  ين  ، ذلك أن 

حكمة إلى أحد المتخاصمين لتعزيز دليل من الأدلة التي  ، أما اليمين المتممـة فتـوجهها الم تـوجـيـهـهـا إلى الخصم الآخر

 ترى المحكمة اتخاذه أساسا للحكم  

 الخصم التاجر  -2 

 .  جارية للتاجر حجة ضد خصمه التاجرالشـروط التاليـة لكي يمكن اتخاذ الدفاتر الت 

، وبالتالي يلتزم  بصفة التاجرطرفين كل منهما يتصف  ، وهذا يعني أن تكون الدعوى قائمة بين  أن يكون الخصم تاجرا-أ

 بمسك الدفاتر التجارية  

 أن يكون النزاع ناشئا عن المعاملات التجارية  -ب

 أن تكون الدفاتر التجارية المراد الاحتجاج بمحتوياتها منظمة بالطريقة التي نصر عليها قانون التجارة -ج

افرت هذه الشروط الثلاثة فعندئذ يمكن للتـاجـر أن يطلب الا  • ستناد إلى البيانات الواردة في دفاتره لاتخاذها إذا تو

 . لا على دفع ما يدعيه خصمه التاجردلي



يمكن   • متطابقة  البيانات  كانت  فإذا  الخصمين  كلا  دفاتر  فـي  البيانات  بمقارنة  القاض ي  يقـوم  الحالة  هذه  في 

رين فللقاض ي في هذه الحالة  للقـاض ي أن يحسم النزاع على أساس ذلك أمـا إذا اختلفت البيانات في دفتري التاج

 أن يأخذ بإحداها  

 حجية الدفاتر التجارية ضد صاحبها ثانيا: 

 أم لم تكن ولكن لا يـجـوز لمن  نصت على أن الدفاتر الإجبارية »  
ً
 قانونيا

ً
تكون حجة على صاحبها سواء أكانت منظمة تنظيما

 . ويستبعد ما كان مناقضا لدعواه« ها يريد أن يستخلص منهـا دلـيـلا لنفسه أن يجزئ ما ورد في

تعتبر الدفاتر التجارية الإجبارية في هذه الحالة حجة على صاحبها سواء أكان الطرف الثاني في الدعوى تاجرا أم غير تاجر  

انون  وسواء أكان العمل الذي نشأ من أجله النزاع عملا تجاريا أم مدنيا أو كانت تلك الدفاتر منظمة بالصورة التي يتطلبها الق

أم لا ، ولا يجوز للخصم الذي يستند إلى دفاتر التاجر أن يأخـذ بقسم من البيانات الموجودة في تلك الدفاتر دون الأخرى أي  

 لا يجوز تجزئة البيانات. 

 المبحث الخامس  

 تقديـم الدفاتـر التجارية للاطلاع عليها  

التجارة يجيز للقاض ي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب    الشخص لا يجبر على أن يقدم دليلا ضد نفسه ولكن نجد أن قانون 

الإجبارية   الدفاتر  تقديمها للاطلاع عليها من  المطلوب  الدفاتر  أكانت  التجارية سواء  بتقديم دفاتره  التاجر  إلزام  الخصم 

 .الثلاثة أم من الدفاتر الاختيارية

 

 :  ي الاطلاع الكلي أو للاطلاع الجزئتقديم الدفاتر التجارية لغرض  

: الاطلاع الكلي في هذه الحالة تقدم الدفاتر المطلوب تقديمها إلى المحكمة ولها أن تقدمها إلى الخصم لكي يطلع في حالات  أولا

معينة على جميع البيانات المدونة فيها ولكن الاطلاع على جـمـيـع مـحـتـويـات الدفـاتـر قـد يكشف أسرار الأعمال التجارية التي  

 الدفـاتر لذا فإن المشـرع حـصـر تقـديم الدفـاتر للاطلاع الكلي في حالات محدودة  يزاولهـا صاحب

 :الدفاتر للاطلاع الكلي هي كالاتييظهر مما تقدم أن الحالات التي تقدم فيها  

مة أن تستجيب  : يـجـوز في حالة الإرث أن يطلب أحـد الورثة من المحكمـة تقـديم دفاتر التـاجـر للاطلاع عليهـا وللمحكالإرث-1

 لذلك وتطلب إلى من بحوزته تلك الدفاتر تقديمها إلى المحكمة لكي يطلع عليها الوارث 

الوارث أو لأحـد أفراد   لدائني  الدفاتر وليس  التـاجـر المتوفى صاحب  لوارث  مـقـرر  الحـالـة  في هذه  الكلي  وحق طلب الاطلاع 

 عائلته التـقـدم إلى المحكمـة بمثل هذا الطلب 

ة الأموال المشتركة في حالة النزاع على إجراء القسمة في الأموال المشتركة بين شخصين أو أكثر يجوز للشريك في المال  قسم-2

المشاع أن يطلب من المحكمة تقديم التاجر لدفاتره للاطلاع على المعلومات المدونة فيها لمعرفة مقدار حصته في الأموال  

 صة التي يطالب بها عند القسمة  المشاعة وبالتالي يتمكن من تقدير الح



 قد تحدث بين الازواج عند انحلال الرابطة الزوجية   •

 .  سهم على دفاتر الشركة ومستنداتهاالشركة: أعطت للشركاء الحق في أن يطلعوا بأنف -3

للشركة   • التجارية  الدفاتر  على  الاطلاع  على  الشريك  مـقـدرة  عدم  حال  ان    لأيوفي  له  يحق  الاسـبـاب  مـن  سـبـب 

 يفـوض خطيـا أي شـخص من اهل الخـبـرة او الاختصاص للاطلاع على هذه الدفاتر 

 

بالاطلاع   • الأموال  في شـركـات  للشـركـاء والمساهمين  لسـمـاح  بالشركةالدفاتر  ويرجع عدم  الخاصة  ان  التجارية   ،

اقبة أعمال الشركة الى الهيئات العامة التي يتم انتخابه ، مما يجعل العمل  اهؤلاء الاشخاص قد أوكلوا مـهـمـة مـر

 جماعيا وليس فرديا 

 الصلح الواقي من الإفلاس  -4

إفلاسه أن يحاول إقناع دائنيه والمحكمة    في هذه الحـالـة يجب على الـتـاجـر الذي يسعى للصلح مع دائنيـه لكي يتجنب إشهار 

المختصة بأن توقفه عن دفع ديونه يكن بسبب إدارته السيئة ويدعي أن سوء حالته المالية حالة عابرة حيث يتبين من  

 المعلومات المدونة في دفاتره التجـارية حـقـيـقـة وضعه المالي ومدى سعة معاملاته التجارية 

 : ومن هذه الإجراءاتعندما يريد التاجر أن يعقد صلحا مع الدائنين الإجراءات الواجب اتباعها  

في المن- البدائية  إلى المحكمة  التي يكون فيها مركزه الرئيس، ويتضمنأن يقدم طلبا  ، إلى المحكمـة دعـوة دائنيـه لكي  طقة 

اقـيـا من الإفلاس    يعـرض عليـهـم صـلحـا و

 جارية الإجبارية المنظمة وفقا للأصول التي نص عليها على التاجر أن يقدم مع طلبه دفاتره الت -

تقـديم الدفاتر الـتـجـارية في هذه الحالة هو لغـرض اطلاع القـاض ي والمـفـوض المعين من المحكمـة ويحق للمـحـكـمـة   •

 قـبـول الطلب وبـالتـالـي دعـوة الدائنين للمناقشة والمذاكرة في اقتراح التاجر بعقد الصلح الواقي 

 عليه تقدم الدفاتر التجارية إلى المحكمة للاطلاع الكلي عند طلب الصلح و  •

 

 بالاطلاع على دفـاتر الفلس لأن ما كان يخش ى منه من الاطلاع على أسرار التاجر قبل إفلاسه   •
ً
للدائنين الحـق أيضا

 . الحفاظ على حقوقهم "  ما يساعد في لم يعد له مبرر بعد إشهار الإفلاس اطلاع الدائنين يسمح به إذا كان في ذلك  

 ثانيا: الاطلاع الجزئي  

الحـالات التي جـاء ذكـرها في    لما كان الاطلاع على الدفاتر التجارية يعتبر استثناء لا يجوز للمحكمة أن تأمر به إلا حـصـرا في 

 ة فـي دفاتر التاجر  ( من قـانـون الـتـجـارة فـإن الاطلاع الجزئي يعني الاطلاع على بعض البيانات المدون20)المادة 



الاطلاع الجـزئي غير مقيد بحالة معينة وإنما يكون بطلب من الخصم عن طريق المحكمة أو بطلب من المحكمة   •

 من تلقاء نفسها

 عالجها قانون أصول المحاكمات المدنية  •

 جزاء عدم الامتثال الى قرار المحكمة للاطلاع على الدفاتر التجارية:

 .  على أساس وجود نقص في تعقبها قاطيعـرض دعـواه للإس -

، وتصدر المحكمة قرارها بالإسقاط  رض دفاعه للشطب إن كان قدم دفاعهوإذا كان ذلك الفريق هو المدعى عليه فإنه يع-

 «  لذي طلب الاطلاع على ذلك المستندأو الشطب بناء على طلب الفريق ا

 الفصل الثالث

 السجل التجاري 

 وظيفة السجل التجاري 

 للاستفادة منه في التخطيط الاقتصادي كما تعتبر البيانات التي يتضمنها حجة على الغـيـر  
ً
 أداة للإشهار ومرجعا

 

 المبحث الأول 

 نظام السجل التجاري في الأردن 

 « بأنه  التجاري  يتطلبها  السجل  التي  بالتاجر  الخاصة  المعلومات  لتسجيل  المحافظات  ومراكز  الوزارة  في  المعد  السجل 

 انون والأنظمة الصادرة بمقتضاها الق

 وظائف السجل التجاري 

افية عن كل التجار والمؤسسات التجارية -1  يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الو

 « وجود نص قانوني صريح بهذا المعنىاداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند -2

 تنظيم السجل التجاري 

السج  • تنظيم  تحددها  يجـري  التي  الشروط  وفق  فيه  التسجيل  وطريقة  التجاري  السجل  وطريقة  التجـاري  ل 

 الأنظمة الصادرة بمقتض ى هذا القانون التجاري. 

 ، تزود به الوزارة أمين السجل  وللسجل ختم خاص به •

 ثانيا: الأشخاص الخاضعون للتسجيل في السجل التجاري 

 فـي السـجـل التـجـاري  كل تاجـر عليـه أن يتـقـدم بطلب للتـسـجـيـل



تاريخ تأسيس المحل التجـاري يختلف عن تاريخ بدء التعامل بالأعمال التجارية فقد يستغرق تأسيس المحل وقتا قبل أن  

 يباشر الشخص التجارة 

 الفصـل الرابـع 

 العنـوان التجـاري 

التاجر   • يوقع  المذكور  وبالإسم  التجارية  الأعمال  التاجر عند ممارسته  يتخذه  الذي  الاسم  التجاري هو  العنوان 

 جميع العقود والتصرفات القانونية التي يباشرها مع من يتعامل معهم نشاطه التجاري.  

بين التجار وبين الناس  العنوان التجاري يدل على شخصية التاجر في الوسط التجاري وما يتصل به من سمعه   •

 ولا شك أن لسمعة التاجر وما يتمتع به من ثقة تجارته وتوسيع نشاطه. 

 

 العناصر التي يتألف منها العنوان التجاري  

 : اختلاف العنوان التجاري للتاجر الفرد عنه للشركات  أولا

 العنوان التجاري بالنسبة للتاجر الفرد  -1

 يتألف من اسم التاجر ولقبه •

لتاجر ان يضيف إلى الاسم واللقب ما يشاء من العبارات كأن يتخذ العنوان الآتي : » محلات محمد سعيد  ويجوز ل •

 الشمري «  

يكتب   • أن  التاجر  وعلى  التجار  من  غيره  التاجر عن  لتمييز  وسيلة  إيجاد  هو  التجاري  العنوان  اتخاذ  من  الهدف 

 عنوانه على مدخل متجره 

 العناوين المسجلة سـابقـا   ومن الضـروري أن يختلف العنوان عن  •

كذلك إذا أراد التـاجـر فتح فروع له فـي مـدن أو محافظات أخـرى أي في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري   •

وكان هناك تاجر آخر يحمل نفس العنوان ومسجل في السجل التجاري فعلى التاجر الذي يروم فـتـح فروع له أن  

 عن عنوان التاجر الذي سبق أن سجل عنوانه المشابه في ذلك المركز يضيف إلى عنوانه ما يميزه  

 العنوان التجاري  -2 

 بالنسبة للشركات العنوان التجاري في الشركات يختلف باختلاف نوع الشركة فالعناصر التي يتكون منها العنوان  

 العنوان التجاري في شركة التضامن  -أ

التضامن   • شركة  في  التجاري  العنوان  بعض  يتكون  أسـمـاء  من  أو  الشـركـاء  جـميع  كنيـه  أو  لقب  أو  أسـمـاء  من 

 الـشـركـاء مع إضـافـة عـبـارة وشـريكه أو شـريـكيـه أو وشركاؤه 



اقع فلو توفي أحد الشركاء أو خرج من الشركة فعندئذ يعدل العنوان   • عنوان الشركة يجب أن يكون مطابقا للو

عنوان بحيث يقـتـصـر بعد التعديل على أسماء الشركاء الباقين في الشركة  إذا كان اسم هذا الشريك قد ورد في ال 

 .  ذ يضاف اسمه إلى العنوان التجاري كذلك لو دخل شريك جديد في الشركة عندئ 

 العنوان التجاري في شركة التوصية البسيطة  -ب

،ف • فقط  المتضامنين  الشركاء  أسماء  من  التوصية  يتكون عنوان شركة  التضامن  الشـركـة  في شركة  في  كان  إذا 

شـريك مـتـضـامـن واحد والشركاء الآخـرون من الشـركـاء الموصين . عندئذ يذكر اسم الشريك المتضامن وتضاف  

 إليه عبارة وشركاه . 

أما إذا قبل أحد الشركاء الموصين بوضع اسمه في العنوان أو كان اسمه قد وضع ولم يعترض على ذلك فإنه يكون   •

لمتضامن عن جميع ديون الشركة أمام الأشخاص الذين لا يعلمون بأنه شريك موص وجرى  مسؤولا كالشريك ا

لمذكور  تعاملهم بحسن نية مع الشركة معتمدين على الثقة التي أولوها لاسم الشريك المذكور إذ لولا وجود الاسم ا 

 .  لما تم تعاملهم مع الشركة

 العنوان في الشركة المساهمة-ج

تخاذ اسم تجاري لها وقد حدد عناصر الاسم التجاري وذلك بأن يكون الاسم مستمدا  وإنما ينص على وجوب ا •

 من غاياتها أي الغرض الذي أنشئت من أجله  

إذا كانت الشركة قد تأسست للقيام بإنتاج بعض الأدوات الكهربائية فيمكن أن يكون اسمها كالآتي : )    مثال ذلك :

كانت   إذا  إلا  إلى شخص طبيعي  في الاسم  يشار  أن  يجوز  ( ولا  الكهربائية مساهمة عامة محدودة  الصناعات  شركة 

 الشركة قد تأسست لغرض استثمار براءة اختراع يعود لذلك الشخص .  

عنوان التجاري له صلة وثيقة بشخصية التاجر الفرد أو الشريك المتضامن في شركة التضامن أو التوصية ولهذا  ال •

فإن العنوان يستمد وجوده وقوته من اسم أو لقب الشخص وهو كما سبق ذكره وسيلة لتمييز التاجر عن غيره  

 في ميدان التجارة  من التجار وبالتالي تظهر من خلاله أهمية الاعتبار الشخص ي للتاجر 

أما في شركات الأموال تعطى كل الأهمية للاعتبار المالي ، وبالتالي فإن ما يميز الشركة عن غيرها من الشركات هو   •

قدرتها المالية والغرض أو الغاية التي أنشئت من أجلها ولا شأن لأسماء الشركاء المساهمين في اسم الشركة وهم  

اهمتهم با رأس مال الشركة يضاف إلى ذلك أن لهذا النوع من الشركات ذمة  الذين تتحدد مسؤوليتهم بقدر مس

مالية مستقلة يمكن للدائنين أن ينفذوا عليها لاستيفاء ديونهم ولا علاقة للمساهمين في ضـمـان التزامات الشركة  

 مهما كانت قدرتهم المالية .  

 العنوان في الشركة ذات المسؤولية المحدودة  -د

للشركاء فيها ضئيلا    الشخص ي لمسؤولية المحدودة تعتبر أيضا من شركات الأموال ويكون الاعتبار  الشركة ذات ا  •

 . رها هو اسمها المستمد من غاياتهاوالاهمية تكون لرأس مال الشركة ولهذا فإن ما يميزها عن غي 

 ويجب أن تضاف إليها عبارة ) ذات المسؤولية المحدودة (   •



لأحرف ) ذ.م.م ( وان يدرج اسمها هذا ومقدار رأسمالها ورقم تسجيلها في جميع  ويمكن اختصار هذه العبارة با •

ساهمة وذات  الأوراق والمطبوعات تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها « . والفرق بين اسم الشركة الم 

 : أن اسم هذه الأخيرة يتضمن أيضا مقدار رأس مالها .  وه المحدودة،المسؤولية  

 ) شركة الصناعات الخفيفة ذات مسؤولية محدودة رأس مالها خمسون ألف دينار ( .  :فيقال مثلا 

 العنوان في شركة التوصية بالأسهم  -د

 شركة التوصية بالأسهم تتشابه مع شركة التوصية البسيطة   •

بأنها من شركات الأموال وذلك لان حصص الشركاء المساهمين في رأس •   ولكن تصنف شركة التوصية بالأسهم 

تطرح   أسهمها  وإن  بأسهم  وإنما  البسيطة  التوصية  شـركـة  في  الحال  هو  كما  شائعة  أجزاء  في  تتمثل  لا  المال 

 للاكتتاب  

 ولهذا فإن قانون الشـركـات نص على اتخاذ اسم للشركة وليس عنوانا » تجـاريا « .   •

 يتكون من أسماء الشركاء المتضامنين مع إضافة عبارة توصية بالأسهم .  •

 متضامنا » ولا  •
ً
يجوز أن يذكر اسم الشريك المساهم في اسم الشركة ، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلك اعتبر شريكا

 في مواجهة الغير حسن النية « . 

 ثانيا : تمييز العنوان التجاري عن الاسم التجاري   

ق على الاسم التجاري  الاسم التجاري يتخذه التجار عادة لتمييز محلهم التجاري عن المحل التجاري للغير ويطل •

اللافتة التجارية ويستعمل الاسم لتعريف المتجر للناس ولاجتذاب الزبائن وترويج بضاعة التاجر ويتألف الاسم  

 التجاري من مصطلح مبتكر أو مستعار أو من نوع التجارة التي يختص بها المحل التجاري .  

 مثال ذلك : » تدمـر للسيـاحـة والسـفـر «  

 كما يمكن أن يتألف الاسم التجاري من اسم أو لقب التاجر في بعض القوانين   •

مما تقدم يظهر إن الاسم التجاري يتخذ لتمييز المحل التجاري عن غيره ، أما العنوان التجاري فهو لتمييز التاجر   •

 عن غيره من التجار .  

رف إلى تمييز المحل التجاري أو الشركة من  فالعنوان التجاري ينصرف إلى شخص التاجر أما الاسم التجاري فينص •

 غيرها .  

 لشطب هي العقوبة التي أقرها المشرع لعدم تسجيل الاسم التجاري ا •

 

 المبحث الثاني

 تمييز العنوان التجاري عن العلامة التجارية والشعار 

 أولا : العنوان التجاري والعلامة الفارقة   



العلامة   أو  التجارية  أو  العلامة  السلعة  لتعريف  وذلك  السلعة  مخترع  اسم  أو  حروف  او  ارقام  أو  رمز  اتخاذ  هي  الفارقة 

 .  تاجر أو التي ينتجها إلى الجمهور البضاعة التي يتعامل بها ال 

 مثال ذلك : سيارات مارسيدس بنز  

 تمييز العلامة الفارقة حيث جاء فيها :   

ة فارقة من حيث الاسماء او الحروف وقابلة للادراك عن طريق  .يشترط لتسجيل العلامة التجارية ان تكون ذات صف1

 النظر

 . تعني لفظة ) فارقة ( ان العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس .  2

ار طول المدى الذي جعل  . يجوز للمسجل أو للمحكمة اذا كانت العلامة التجارية مستعملة بالفعل ان ياخذ بعين الاعتب3

 فعلا للبضائع المسجلة أو التي ينوى تسجيلها . 
ً
 مثل ذلك الاستعمال لتلك العلامة التجارية مميزا

 على لون واحد او اكثر من الالوان الخاصة4
ً
 او جزئيا

ً
 . يجوز ان تقتـصـر العلامة التجارية كليا

 على اصناف خاصة من البضائع .    .  يقتصر تسجيل العلامة التجارية على بضائع معينة او 5

6 . 
ً
 . اذا نشا خلاف حول الصنف الذي تنتمي اليه اية بضاعة فيفصل المسجل ذلك الخلاف ويكون قراره نهائيا

العنوان   • أما   . التجار  من  غيره  بضاعة  عن  التاجر  بضاعة  تميز  التي  العلامة  هي  الفارقة  العلامة  أن  الخلاصة 

 عن باقي التجار  كي يميز التاجر  التجاري يتخذ ل

 تشير إلى أن التاجر غير ملزم قانونا باتخاذ علامة تجارية لبضائعه  •

 ثانيا : العنوان التجاري والشعار 

هو الرمز الخاص بالمحل التجاري أو المؤسسية التجارية وقـد يكون الشعار مكونا من حرف أو رسم أو    Enseigneالشعار  

العنوان التجاري والاسم التجاري ذلك أن الشعار لا صلة له باسم التاجر أو    شكل هندس ي أو صورة . ويختلف الشعار عن

 لقبه ولا يلتزم التاجر باتخاذ شعار لمشروعه التجاري . 

 المبحث الثالث 

 الحماية القانونية للعنوان التجاري 

استعمال العنوان المذكور أو شطبه إن  وللتاجر الذي يرى أن عنوانه التجاري قد استعمل من تاجـر آخـر له أن يطلب منع  

 كان مسجلا كما له أن يطلب التعويض عنا لحقه من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير. 

 

 أولا : انتقال ملكية العنوان التجاري 

 العنوان التجاري يعتبر من العناصر غير المادية للمتجر ولا يمكن تقييـمـه بالمال .  



 أحكام انتقال ملكية العنوان التجاري 

 .  والتـفـرع عنه مستقلا عن المتجر منع المشرع الأردني فصل العنوان التـجـاري عن المحل التـجـاري -1

إذا اتفق التاجر مع شخص آخر على بيع محله التجاري فإن انتقال ملكية العنوان التـجـاري لا تتم عند الإتفـاق   •

 ـمـالي وإنما إذا أريد انتقال العنوان أيضا أن يشار إلى ذلك صراحة في عقد البيع  على بيع المحل بمبلغ إج 

عنوان المذكور ما يدل  إذا انتقلت ملكيـة العنوان التـجـاري مع المتـجـر إلى المالك الجديد . على هذا الأخير أن يضيف إلى ال- 2

 وان أصبحا ملكا لغير المالك الأصليوسبب ذلك هو لكي يعلم الجمهور أن المتجر والعن استخلافه على 

افقة البائع على استعمال عنوانه التجاري من المشتري دول إضافة ما يدل على ان ملكية العنوان   • أما في حالة مو

التي عقدها   التاجر الجديد ففي هذه الحالة يكون المالك الأول مسؤولا عن الالتزامات  إلى  المذكور قد انتقلت 

نتيجة الجديد  إلى    التاجر  يؤدي  كما هو  العنوان  إبقاء  أن  تغيير وسبب ذلك  أو  استعمال عنوانه دون إضافة 

 انخداع وتضليل الجمهور وذلك لاعتقادهم أنهم لا زالوا يتعاملون مع التاجر القديم  

 إذا جرى استعمال العنوان التجاري بدون حق فقد قرر قانون التجارة عضوية جزائية  -3

 المتجر والعنوان التجاري في سجل التجارة   لا بد من تسجيل انتقال-4

 : واجبات أخرى على التاجر أن يلتزم بها ثانيا

 وهناك واجـبـات أخـرى تفرض على التاجر لم يرد لهـا ذكـر في قانون التجارة  

يتعاطون فيها العمل غرفة    فرض على التجار أن ينتسبوا إلى الغرف التجارية قبل ممارسة العمل إذا كان في البلد التي-1

 .تجارية

 الحصول على ترخيص بممارسة المهنة وفقا لقانون رخص المهن  -2 

 الامتناع عن المنافسة غير المشروعة -3

 الفصل الخامس 

 المتـجـر 

 :  العناصر المكونة للمتجر

 يتكون المتجر قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة  -1

يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهـي خـصـوصـا الزبائن والاسم والشـعـار  -2

 وحق الايجـار والـعـلامـات الفـارقـة والبـراءات والإجازات الخ. 

أو   للمتجر  التجاري  تعريفا  بأنهللمحل  القول  لممارسـة  يمكننا  مـعنوية مخصصة  وعناصـر  مادية  عناصر  من  مجموعة   :

 . ـيـة كـالـبـيـع والرهن والإيجارالتـجـارة ويمكن أن تكون مـحـلا للتـصـرفـات القـانـون 



 

 المبحث الأول  

 العناصر المكونة للمتجر

 عناصر المتجر المادية  - أولا  

 العدد الصناعية  -1

 دوات المنقولة التي تستعمل في ممارسة العمل التجاري وهي الآلات والأ 

 الأثاث التجاري  -2

  وآلات وهي تجهيزات المكاتب من مناضد ومكاتب وكراس ي ومفروشات وديكور وستائر وسجاد وآلات الطابعة وآلات الاستنتاج  

 التكييف  

 البضائع -3

، والبضائع تشمل أولية  او مواد  للبيع سواء أكانت مصنعة  المعدة  المنقولة  السلع  الى المتـجـر    وهي  العائدة  السلع  جـمـيـع 

 والمعـدة للـبـيـع سـواء أكـان الموجـود منها داخل المحل التجاري أو المخـزونة في أماكن اخرى 

  
ً
 : عناصر المتجر غير المادية  ثانيا

•   
ً
للمـتـجـر تفوق أهمية العناصر المادية وبالتالي  اصر المعنويةبالعنوتسمى ايضا ، وأهمية هذه العناصر بالنسبة 

فإن هذه العناصـر هي التي تظهـر سـعـة النشاط التجاري للمتجر والسمعة التي يتمتع بها بين التجار والجـمهـور  

 وربما تظهر أهمية هذا النشاط بالنسبة للاقتصاد الوطني  

 نوع النشاط التجاري الذي يمارس  تـخـلف من متجر لآخر لاختلاف  هذه العناصـر  •

 الزبائن  -1

ويعتبر العنصر الجوهري في مكونات المتجر    الزبائن هم مجموعة الاشخاص الذي اعتادوا التعامل مع المتجر ، •

 وتزداد صلة الزبائن بالمتجر بسبب سمعته التجارية وجودة بضائعه أو رخص اثمانها 

الات • عنصـر   ( عـبـارة  العنصـر  هذا  على  احـيـانا  التجارية ويطلق  والسمعة  بالعـمـلاء  بعض    صال  اعتبرت  وقد 

 التشريعات ان انعدام هذا العنصر يعني انعدام وجـود المحل التجاري .  

 

 الاسم -2

والاسم التجاري هو الاسم الذي يتخذه التاجر لتمييز محله التجاري عن المحلات الأخرى ، وفي الغالب يكون الاسم التجاري  

 كـمـا ذكرنا اسما مستعارا او مبتكرا  



 لتون  مثال ذلك : فندق هي

 الشعار  -3

والشعار يدل على المحل التجاري ايضا او يدل على البضاعة ولا شك أن للشعار الذي يمثل المحل التجاري أهمية في جذب  

 الزبائن والسمعة التجارية التي يتمتع بها صاحبها . 

 حق الإيجار -4

التجاري هو المكان الذي يقع فيه المتجر  من الامور التي لها أهمية خاصة في حجم الزبائن الذين يتعاملون مع الحل   •

 ويظهر ذلك جليا بالنسبة للفنادق والمطاعم  

يتنازل لهذا الأخير عن الإيجار دون   • أن  له  الى شخص آخر لا يجوز   ) إفراغه   ( ببيع المتجر  الذي يقوم  التاجر  ان 

افقة خطية من المؤجر صاحب العقار .    مو

جار وما على المالك الجديد في المتجر الا ان يتفق مع المؤجر على استئجار  ولهذا فإن بيع المتجر لا يشتمل حق الإي •

 المكان الذي تتجمع فيه العناصر الأخرى والتي يتكون منها المتجر الذي انتقلت اليه ملكيته . 

 العلامة الفارقة   -5 

ه أو خدماته عن الغير « .  هي : » أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتميز بضائعه أو منتجات •

لوزارة   التابع  التجارية  العلامات  سجل  في  تسجيلها  يطلب  ان  عليه  للتاجر  ملكا  التجارية  العلامة  تصبح  ولكي 

 الصناعة والتجارة 

 

 من تاريخ انتهاء مدة التسجيل .   •
ً
 وعند تجديد التسجيل فإن التجديد يكون لمدة عشرة سنوات اعتبارا

 براءة الاختراع   -6

 اذا قام المخترع بإجراء تسجيل اختراعه في سجل الملكية الصناعية فعندئذ يزود بشهادة براءة الاختراع .   •

 وقد تكون براءة الاختراع باسم المتجر او المحل التجاري   •

 الإجازات   -7

افر   • الرخص او الإجازات هي التي تصدر من الجهات الإدارية المختصة بمنح تلك الرخص لممارسة المهنة بعد تو

 شروط معينة بالنسبة للمحل التجاري 

 يمكن ان تنتقل الرخـصـة او الاجازة من شخص لآخر   •

 الرسوم والنماذج   -8

البضائع المراد تصنيعها او إنتاجها مثل : الرسوم  وهي الأشكال او الهيئات او النماذج الخـاصـة ببعض السلع او   •

 الخاصة بتصميم بعض الأزياء  



 تعتبر من عناصر ذلك المحل ويجوز التنازل عنها الى المالك الجديد عند بيع المصنع او المحل التجاري . •

 

 العناصر التي لا تعتبر من مكونات المتجر  ثالثا :

 العقار   -1

 رهـا ضـمن المكونات المادية للمحل التـجـاري العـقـارات لا يمكن اعـتـبـا

 الأثاث الخاص بالاستعمال الشخص ي   -2

اسـتـبـعـد الأثاث الـذي قـد يوجـد في المحل التـجـاري ولكنه مخصص للاستعمال الشخص ي للتاجر مالك المتجر ، ويمكن تمييز  

 هذا النوع من الأثاث عندما يكون التاجر ساكنا في محله التجاري. 

 الدفاتر التجارية   -3

 أوجب قـانـون التجارة الأردني على التاجر ان يحتفظ بالدفاتر التجارية ، بعد اخـتـتـامـهـا مـدة عـشـر سنوات  •

توقف التـاجـر عن ممارسة نشاطه بسبب تنازله عن المحل التجاري إلى شخص آخر ، عليه ان يختم دفاتره  اذا   •

 يعني انتقالها الى المالك الجديد للمتجر  ويحتفظ بها لمدة عشر سنوات . وهذا لا 

 

 المبحـث الثانـي 

 وخصائصه  الطبيعـة القانونيـة للمتجـر 

 أولا: الطبيعة القانونية للمتجر

 نظرية المجموع القانوني -1 

ماليـة    ذمة  المجـمـوعـة  ولهذه  النشاط  عن  الناتجة  والحـقـوق  الأموال  من  قانونية  مجموعة  عن  عـبـارة  الـتـجـاري  المحل 

 مستقلة عن ذمة التاجر مالك المحل التجاري 

اقعي   -۲  نظرية المجموع الو

قانو  مـجـمـوعـة  ليس  التـجـاري  المحل  أو  المتـجـر  أن  القـول  إلى  النظرية  هذه  الأموال  تذهب  من  اقعي  و إنه مجموع  بل  نية 

عناصر   من  اقعية  و أو  فعلية  رابطة  تؤلف  وبالتالي  الغرض  وحدة  تجمعها  مختلفة  عناصر  من  المجـمـوع  هذا  ويتكون 

 مخصصة لغرض مشترك مع احتفاظ كل عنصر بطبيعته ونظامه القانوني الخاص به .  

 

 نظرية الملكية المعنوية   -3



 الفقه الحديث هذه النظرية يأخذ بها  -

القول أن الطبيعة القانونية للمـحـل التـجـاري تتـمـثل بالعنصـر الجـوهـري المكون له وهو الزبائن أو حق الاتصـال بالعملاء   -

 والسمعة التجارية وهي بهذا الجـوهـر ش يء غيـر عـادي أما العناصر الأخرى فما هي إلا وسائل لوجود هذا العنصر .  

 
ً
 خصائص المتجر : ثانيا

 المتجر منقول مادي  -1

 يعتبر المتجر أو المحل التجاري من المنقولات ذلك لأن جميع العناصر المكونة له من الأموال المنقولة   •

 غير مالي وبالتالي لا يتصف بالثبات والاسـتـقـرار ولهـذا فـهـو من المنقولات .   •
ً
 فإن المحل التجاري يعتبر شيئا

 وي  المتجر منقول معن  -2

يعتبر المحل التجاري من المنقولات المعنوية بسبب عدم وجـود مـادي له يدرك بالحس ويترتب على كونه منقولا معنويا عدة  

 نتائج منها أن قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية  

 الصفة التجارية للمتجر   -3

 لتعاطي الأعمال التجاري
ً
ة فلا يعتبر مكتب المحامي أو عيادة الطبيب مـحلا تجاريا  لا يعتبر المحل تجاريا إلا إذا كان مخصصا

 لأن الأعمال التي تمارس من خلاله ليست أعمالا تجارية . 

 

 المبحث الثالث 

 حماية المتجـر مـن المنافسة غير المشروعة 

هناك بعض الأساليب التي تستدعي الحماية القانونية والتي يطلق عليها » المنافسة غير المشروعة « وهي الأساليب التي   •

 قد تتبع في جذب الزبائن المتعاملين مع المتجر إلى متجر آخر  

 لذا وجدت القاعدة المعروفة في الوسط التجاري والمسماة بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة .   •

 في ممارسة عمله التـجـاري الـقـواعـد المتعارف عليـهـا في التعامل من أمانة وصـدق وتجنب   •
ً
التـاجـر يجب أن يراعي أيضا

 اللجوء إلى الأساليب غيـر الشريفة التي تؤدي إلى الإضـرار بمصالح غـيـره من التجـار . 

 امثلة على المنافسة الغير مشروعة: 

ك  • معلومات  بنشر  التاجر  المزاحمة  قيام  أسرار  معرفة  بقصد  يمارسها  التي  التجارة  عن  أو  التجار  أحد  عن  اذبة 

 وكسب الزبائن 

 قيام التاجر بإغراء عمال ومستخدمي تاجر أو صاحب معمل بقـصـد معرفة أسـرار مـعـامـلات التـاجـر   •

 عته .  لجوء التـاجـر إلى أساليب الغش والخـديـعـة لتضليل الزبائن بقـصـد الـتـعـريف ببضا •

 استخدام التاجر لعنوان تجاري يعود إلى تاجر آخر وكذلك استعمال علامة تجـارية تعـود لتـاجـر آخـر   •



مخالفة التاجر للاتفاقات التي تبرم بينه وبين تاجر آخر أو الإتفاقات التي تبرم بين التجار أو بين أصحاب المصانع   •

 ة والتي يكون الهدف منها تجنب المنافسة غير المشروع

 

 المبحث الأول 

 الأحـكـام العـامـة

إن الـعـقـود التـجـارية في الحـقـيـقـة لا تختلف عن العـقـود المدنية في الأحكام الخاصة بانعقادها ونفاذها وانقضائها  •

 ذلك أن هذه العقود هي عقود مدنية ولكنها تتخذ صفة العقود التجارية عندما تتعلق بأعمال تجارية 

رية تتعلق بأعمال تجارية وهذه الأعمال تتـصـف بالسـرعـة وبالسـهـولة في الإجـراءات وحـرية في  ولأن العقود التجا •

 الإثبـات لكي تنسجم مع متطلبات التعامل التجاري  

 الأحكام العامة في العقود التجارية تنحصر في المواضيع التالية :  

 : الإثبات  
ً
 أولا

مبدئيا   التجارية  العـقـود  إثبات  يخضع  التجارية  لا  العقـود  إثبات  فيـجـوز  المدنية  للعقـود  الموضوعة  الحصرية  للقواعد 

 بـجـمـيع طرق الإثبات مع الإحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة « . 

 : التضامن  
ً
 ثانيا

 » أن المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام «  

 هذه هي الـقـاعـدة التي تطبق على الالتـزامـات الناتجـة عن الـعـقـود التـجـارية بين المدينين ولا بين كفلائهم  

 : تحديد الثمن 
ً
 ثالثا

إن تحديد الثمن يكون عادة فـي عـقـود المعاوضة وفي الغالب يتفق المتعاقدان صراحة أو ضمنا على تحديد الثمن في العقد   

يتفق الطرفان على ذلك مباشرة من قبلهما أو إذا لم يتفقا على الأن الذي يحدد بموجبها الثمن فلا ينعقد   والقاعدة إذا لم

 العقد .  

 : العقود التجارية من عقود المعاوضة  
ً
 رابعا

التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة لا يعد مـعـقـودا على وجـه مـجـاني وإذا لم يعين الفـريقان أجـرة أو عـمـولة    » كل

 أو سـمـسـرة فيستحق الدائن الأجرة المعروف في المهنة « .  

 : التشدد في تنفيذ الالتزام التجاري  
ً
 خامسا

 ان تمنح مهلا للوفاء الا في ظروف استثنائية.  لا يحق للمـحـكمـة في المواد التجارية   -أ



لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد أن يطلب التنفيذ بعد ذلك ، أما إذا قدم طلب التنفيذ فيحق له    -ب

 أن يبدله بطلب الفسخ .  

 لا يقبل إنفاذ الالتزام بعد إقامة دعوى الفسخ  -ج

 : طلب الفسخ عند عدم تنفيذ الال
ً
 تزام في العقود ذات الالتزامات المتتابعة سادسا

ومـثـالهـا عـقـود التـوريد فلو تخلف المورد عن تنفيذ التزامـه بالنسبة لإحـدى الدفعات فـفى هذه الحالة يجـوز للطرف الآخر   

 أن يطلب فسخ العـقـد وإذا كان قد أصابه ضرر جراء عدم تنفيذ الالتزام ، جاز المطالبة بالتعويض . 

  

 : التقادم ساب
ً
 عا

المدة التي تسـقط بموجـبـهـا الدعـوى الناتجـة عن الـعـقـود التجارية . وهي عشر سنوات إلا إذا كانت هناك نصـوص أخرى   

 تتضمن مدة أقصر  

 : أحكام العقود التجارية الأخرى  
ً
 ثامنا

  



 

 المبحث الأول 

 تعريف الرهن التجاري وانعقاد العقد 

 أولا : تعريف الرهن  

 لي يؤمن بموجبه الدين التجاري «  الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما ي»  •

الدين   • طبيعة  حسب  تتحدد  الرهن  طبيعة  أن  فيها  ورد  مما  ويتضح  تجاريا  الرهن  يعتبر  متى  بينت  المادة  هذه 

ضمان الدين المذكور  المضمون فإذا كان الدين المراد ضمانه نتيجة لالتزام تجاري فعندئذ يعتبر الرهن الذي ينشأ ل 

 أي يخضع للقواعد الواردة  
ً
رهنا تجاريا أما إذا كان الدين المضمون دينا مدنيا ففي هذه الحالة يعتبر الرهن مدنيا

 بخصوص الرهن في القانون المدني 

 الرهن التجـاري لا علاقة له بصـفـة الشخص الذي انشأه سواء أكان تاجرا أم غير تاجر   •

 : انعقاد الرهن 
ً
 ثانيا

بعض القوانين تجعل من عقد الرهن عقدا رضائيا ينعقد عند تطابق الإيجاب والقـبـول كـمـا تضيف القـوانين الأخـرى إلى   

 عقدا عينيا   عنصـر الرضـائيـة عنـصـرا آخـر وهو عقد الرهن

 انتقال حيازة المنقول المادي   -1

يتم انتقال حيازة المنقولات المادية بإحدى طريقتين الأولى بالانتقال الفعلي وتعني تسليم الش يء المنقـول فعليا إلى   •

 الدائن المرتهن وذلك بتمكين هذا الأخير من قبض الش يء المرهون وحبسه لديه لحين سداد الدين المضمون .  

الطريقة الثانية لانتقال الحيازة فتكون بالتسليم الرمزي ومثال ذلك : عندما يكون المرهون بضاعة موجودة  أما  •

 في مخزن فإن تسليم البضاعة محل الرهن يتم بتسلم مفاتيح المخزن المذكور  

 انتقال حيازة المنقول غير المادي  -۲

 المنقـول المعنوي وهو م
ً
ا لا يدرك بالحس والمنقول غير المادي قد يكون حـقـا عـاديا او حقا  المنقول غير المادي ويسمى أيضا

ثابتا في سند عادي او في احـدى السندات المالية أو الأوراق التجارية كسند السحب ) البوليصة او السفتجة ( والسند للأمر  

  . 

ـات كالأسهم الاسمية والسندات وتتضمن  السندات الاسـمـيـة : والسندات الاسـمـيـة هـي ن ، تلك التي تصـدرها الشـرك  -1

 حقـوقـا لصاحبها  

» يجـري رهن السند الاسـمي بمعاملة انـتـقـال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي أصدره وعلى السند   •

 نفسه « .  

ي هذه  وعليه إذا أراد احد المساهمين في شركة مساهمة عامة ان يرهن عددا من اسـهـمـه لدى شخص آخـر فـف •

 الحالة يجب تثبيت ذلك في سـجـلات الشركة .  



 يجوز رهن السهم في الشركة المساهمة العـامـة ويجب تثبيت الرهن في سجلات الشركة   -أ

 يجب أن ينص عقد رهن السهم في الشركة على جميع الشروط المتعلقة به   -ب

يـقـة المساهمة أو شهادة الأسهم الا بناء على قرار خطي لا يجـوز رفع اشارة الرهن عن السهم في سجلات الشـركـة وفي وث  -ج

 من المرتهن 

 السندات لأمر :   -2

 و هذه الحالة  
ً
عند رهن السندات لأمر يصـار إلى تظهـيـر السندات المذكورة تظهيرا تأمينيا كأن يكتب أن القيمة وضعت تأمينا

 التأميني .  يعتبر المظهر اليه الدائن المرتهن بموجب التظهير 

اذا اشتمل على عبارة » القيـمـة ضمان « أو » القيمة رهن « أو أي بيان اخر يفيد التأمين جاز لحامل سند السحب   (1

 مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه 

 فإن ظهره اعتبر تظهيره توكيليا   (2

 وليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع  (3

وهكذا نجـد ان رهـن السند لأمـر يكون بتـدوين عـبـارة دالة على ان قيمة السند هي للضـمـان او للرهـن وعندئذ يسلم   •

السند الى الدائن المرتهن الذي يعتبر حاملا للورقة التجارية ويستطيع ان يقوم بما يقوم به الحامل لكي يقبض  

 لول استحقاقه  قيمة السند عند حلول استحقاقه قيمة السند عند ح

 أما رهن السندات لحاملها فإنها تعتبر من المنقولات المادية وتسري عليها أحكام رهن الأموال المنقولة .   •

 الديون العادية :   -ج

ديون  ويمكن رهـن جـمـيـع الديون الا اذا كانت لا تقبل الحوالة او الحـجـز فـلا يجـوز رهـن دين النفـقـة او مـعـاش الـتـقـاعـد او ال 

 التي لا يـجـوز الـحـجـز عليها 

 


